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 الملخص:

ان هذا البحث تناول العلاقة بين الخطأ الإداري وتأثيره على القرار الإداري المكتسب للموظف  وللفو و ف  

 اطار الدراسة المقارنة  ي مختل  الأنظمة العربية. 

 

كما ان  ي الحياة الإدارية قد تصدر الإدارة قرارات خاطئة تمف  بحقفوا الموظف  سفواباب بسفبب خطفأ  في 

الوقائع او  ي القانون او تطبي  الإجرابات وهذا يبين  يما لو كانت للإدارة إمكانيفة  في تصفحيخ اخطا هفا  في 

 القرارات خاصة الا ترتب عليه ح  مكتسب للموظ  لا يجوز المساس به. 

 

كما خلص هذا البحث إلى أن الأصل  ي القرارات الإدارية انها قابلة للإلغفاب او السفحب ولكفن هفذا الأصفل 

ب  لتبريفر  ب للغير ، مما يجعل الخطأ الإداري غيفر كفا ي دائمفا يسُتثنى  ي حالة القرارات الفردية التي تنشئ حقوقا

 المساس بمركز الموظ .

إجففرابات  –مقارنففة  –قففانون اداري  –القففرار المكتسففب للموظفف   –الخطففأ الإداري  كلمااام ماتاةيااة:

 الإدارية.

 

Administrative Error and Employee Decision-Making: A Comparative Study 

Abstract: 

This study examines the relationship between administrative error and its impact 

on employee decision-making, within the framework of a comparative study of 

various Arab systems. 

In administrative life, the administration may issue wrong decisions that affect the 

employee’s rights, whether due to an error in the facts, the law, or the application of 

procedures. This shows whether the administration has the ability to correct its 

errors in the decisions, especially if it results in an acquired right for the employee 

that may not be infringed upon. 

This study also concluded that the basic principle of administrative decisions is 

that they are revocable or revoked. However, this principle is an exception in the 

case of individual decisions that create rights for third parties, making administrative 

error insufficient to always justify infringement of an employee's position . 

Keywords: Administrative error - Employee acquired decision - Administrative 

law - Comparison - Administrative procedures. 

 

 المقدمة 

ان القرارات الإدارية من الوسائل التفي تتخفذها الإدارة لتمفارس  يهفا سفلطتها حيفث تصفدر هفذه القفرارات 

لتنظيم شؤون الموظفين وتسيير المرا   العامة بما يتناسب مع طبيعفة العمفل والمصفلحة العامفة، ولكفن الإدارة 

وبصفتها جهة تتخذ قراراتها قد تقع  ي الخطأ كون هذه القرارات تأخذ مفن جانفب واحفد، سفواب  في الوقفائع او 

 تطبي  القواعد القانونية
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كما ان  ي العديد من الحالات تصدر الإدارة قرارات تعود بالنفع على الموظ  وتنشئ مراكز قانونية جديدة 

له حيث ينعك  تصر ه وواقعه المهني، وقد تبين ان نهذه القرارات قد تشوبها أخطاب عند صدورها حيث الامر 

 الذي يد ع الإدارة للتفكير  ي سحبها او الغابها.

و ي هذا السياا تطرح مسألة القرار الإداري الذي قد يصبخ مكتسب للموظ  ولا يجوز سحبه متى استو ى 

الشروط حتى وان كان صادراب عن خطأ من الإدارة، وهذا الموق  اختلفت  يفه بعفا القفوانين المقارنفة وللفو 

 بحسب طبيعة نظامها وحدود السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة، ومدى حماية المراكز القانونية.

 اولاً: أهمية البحث:

ان هذا البحث من كونه يتناول احد المواضيع المهمة  ي القانون الإداري وهو التوازن بين سلطة الإدارة  ي 

تصحيخ أخطائها، وح  الموظ   ي استقرار مركزه القفانوني متفى مفا نشفأ لفه حف  مكتسفب بنفابب علفى قفرار 

إداري، وتكمن الأهمية  ي ان الواقع العملي يشهد حفالات متعفددة تقفوي  يهفا الإدارة بسفحب او تعفديل قفرارات 

 سب  ان استفاد منها الموظ ، مما يثير نزاعات قانونية تتعل  بشرعية هذا الإجراب.

 ثانياً: منهجية البحث:

ان  ي هذا البحث تم اعتماد المنهج التحليلي المقارن، حيث تم تحليل المفاهيم القانونية المرتبطة بخطأ الإدارة 

والقرار المكتسب للموظ  وللو تم من خلال تحليل النصوص القضفائية والاجتهفادات القضفائية، كمفا اسفتخدي 

المنهج المقارن لمقارنة موق  كل من القانون العراقي والمصري واللبناني بشأن مدى مشروعية سفحب الإدارة 

قراراتها التي تترتب عليهفا حقفوا مكتسفبة للموظف  وبيفان أوجفه التشفابه والاخفتلان بفين الأنظمفة القانونيفة 

 المختلفة. 

 ثالثاً: إشكالية البحث:

ان  التداخل بين خطأ الإدارة والقرار المكتسفب للموظف  يثيفر اشفكالية قانونيفة دقيقفة تتعلف  بحفدود سفلطة 

الإدارة  ي تصحيخ قراراتها الخاطئة من جهة ومدى حماية حقوا الموظ  التي نشأت بنابب على تلو القفرارات 

ب او ميفزة وظيفيفة معينفة، ثفم تسفعى  من جهة أخرى،  الإدارة قد تخطئ  ي اصدار قرار يمنخ الموظف  وضفعا

ب إلى سحب هذا القرار او إلغائه، إلا أن هذا الإجراب قد يصطدي بمبدأ الحقوا المكتسبة الذي يحمي استقرار  لاحقا

 المراكز القانونية، ومن هنا تنشأ الإشكالية لهذا البحث:

 ما المقصود بخطأ الإدارة  ي إصدار القرارات الإدارية؟ وما أنواعه؟ -

ب للموظ  بحيث يمنع الإدارة من سحبه او الغابه؟ - ب مكتسبا  ما الشروط التي تجعل من القرار الإداري حقا

ب مكتسبة؟-  ما موق  القانون المصري من سحب القرارات الإدارية الخاطئة التي انشأت حقوقا

 ما أوجه التشابه والاختلان بين النظامين العراقي والمصري  ي هذا المجال؟-

 ماهو الموق  القضائي للقرارات المكتسبة؟ -

 رابعاً: هيكلية البحث:

لقد تم تقسييم هذا البحث الى مطلبين لتوضيخ بعا المفاهيم الأساسفية ولدراسفة الموقف  القضفائي المقفارن 

لهذا الموضوع وعليه تناولنا  ي المطلب الأول: مفهفوي الخطفأ الإداري، و في المطلفب الثفاني: القفرار الإداري 

 المكتسب للموظ .
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 المطلب الأول

 ماهوم الخطأ الإداري

ان الخطأ الإداري هو كفل تصفرن او قفرار يصفدر عفن الإدارة يشفوبه انحفران عفن القواعفد القانونيفة او 

التنظيمية سواب  ي الشكل او الموضوع او الهدن او السبب ويؤدي إلى الإضرار بحقوا الموظفين او المسفاس 

 بمبدأ المشروعية.

 

كما ان الخطأ الإداري قد يقع نتيجة سوب تقدير الوقفائع، او نتيجفة لتطبيف  خفاطئ  في النصفوص القانونيفة، 

 (1)وتجاوز صلاحيات او لسوب استعمال السلطة.

 

ب  ي بطلان القرار الإداري او مسفؤولية الإدارة امفاي القضفاب، إلا ترتفب عليفه  وقد يكون الخطأ الإداري سببا

ضرر للموظ . وعليه سيتم تقسيم هذا المطلب الى  رعين حيث نتناول  ي الفرع الأول: ماهية الخطأ الإداري، 

 والفرع الثاني: الآثار القانونية المترتبة على الخطأ الإداري.

 

 الارع الأول

 ماهية الخطأ الإداري

ان الخطفأ الإداري هففو كففل تصففرن او قففرار يصففدر مففن جهففة الإدارة العامففة يخففال  القواعففد القانونيففة او 

الإجرائية المنصوص عليها  ي القانون مما يؤدي الى عدي قانونية هذا القرار او التصرن ويترتفب عليفه الغفاب 

 او بطلان القرار الصادر.

كما ان هذا المفهوي متف  عليه  في معظفم القفوانين العربيفة ويؤكفد علفى ان الإدارة ملزمفة بالتصفرن و ف  

 القانون وعدي تجاوز حدود سلطتها، حبث جاب  ي القانون الإداري المصري:

)) المخالفة الصريحة للقانون او اللفوائخ او الإجفرابات القانونيفة التفي يرتكبهفا الجهفاز الإداري عنفد اتخفال 

 (2)قراراته أو تصر اته((

اما  ي القانون الإداري اللبناني  أنه يؤكد على ان أي قرار صادر عن خطأ  ي تطبي  القانون او الإجرابات 

 (3)يعتبر قراراب باطلاب او قابلاب للالغاب.

 اما  ي القانون الإداري العراقي  أنه:

)) انحران الإدارة عن الصواب  ي تطبي  القانون او الإجرابات او التقدير عند اصدار القرارات مما يسبب 

 (4)ضرراب او اخلالاب بحقوا الا راد((

 كما ان للخطأ الإداري أنواع يصن  بها لفهم مدى تأثير هذا الخطأ على صحة القرارات الإدارية: 

 -اولاً: الخطأ القانوني:

يعنى بفه مخالففة الإدارة للنصفوص القانونيفة سفواب كانفت دسفتورية او تنظيميفة او قانونيفة او سفوب تفسفير 

ب لفبطلان القفرار  ب رئيسفيا النصوص القانونية وتطبيقها بشكل غير صحيخ، ويعتبر هذا النفوع مفن الأخطفاب سفببا

 (5)الإداري، كأصدار قرار اداري بناباب على نص قانوني غير صالخ او تفسير خاطئ للنص.

 
  د. محمد عبد الحميد عبد المجيد، المسؤولية الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية. 1
  د. احمد فهمي البنا، شرح القانون الإداري. 2
  أ. يوسف زغيب، الفقه الإداري اللبناني، دار النهضة العربية، سنة 3.2015
  د. عبد الكريم البياتي، القانون الإداري العراقي. 4
  د. احمد فهمي البنا، المرجع السابق، ص 5.112
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 -ثانياً: الخطأ الإجرائي:

هذا الخطأ يحدث عندما تخطئ الإدارة  ي اتباع القواعد والإجفرابات القانونيفة الشفكلية والموضفوعية التفي 

تنظم كيفية اتخال القرار الإداري، وهذا يشمل اخلال ح  الاطران  في الفد اع او عفدي الإعفلان عفن القفرار او 

 (6)مخالفة طرا الطعن، او عدي احتراي الإجرابات المنصوص عليها.

 

 -ثالثاً: الخطأ في التقدير:

هذا النوع من الأخطاب يحدث عندما تصدر الإدارة قرارات بناباب على تقديرات خاطئفة للوقفائع او الظفرون 

تؤثر على القرار، وعلى الرغم ان للإدارة سلطة تقديرية  فلا يجفوز ان تسفتخدي هفذه السفلطة بشفكل تعسففي او 

 (7)مبالغ  يه، كتقييم غير صحيخ لأداب موظ  وحرمانه من مكا أة مستحقة.

 

 -رابعاً: الخطأ المادي:
هي الأخطاب الناتجة عن خطأ حسابي او بيانات غيفر صفحيحة او اغففال معلومفات هامفة  في اتخفال القفرار 

الإداري، وهذا النوع من الأخطاب قد يكون ناتجاب عن عدي الدقة او الإهمال  ي اعداد المستندات او البيانات التي 

 (8)يستند اليها القرار، كاحتساب مدة خدمة موظ  بشكل خاطئ  ي قرار الترقية.

 

 خامساً: تجاوز السلطة:
هذا نوع من الأخطاب الذي ينتج عن سوب استخداي السلطة او تجفاوز حفدودها حيفث تصفدر الإدارة قفرارات 

تتجاوز حدود السلطة المخصصة لها او تستخدي صلاحياتها لأغراض غير قانونية ممفا يخفل بمبفدأ المشفروعية 

 (9)ويجعل القرار باطلاب.

 الارع الثاني

 الآثار القانونية المترتبة على الخطأ الإداري 

ب ان الخطأ الإداري ينشأ عن أخطاب تتخذها الإدارة الا ان هذا الخطأ الإداري بالرغم من انه   كما لكرنا مسبقا

 يمنخ للموظ  اكتساب القرار إلا انه تترتب عليه بعا الآثار القانونية وكالآتي: 

 

 -:اولًا: بطلان القرار الإداري
لا كان الخطأ مفن نفوع مخالففة القفانون او تجفاوز السفلطة او عفدي احتفراي الإجفرابات القانونيفة الأساسفية ا

 سيبطل القرار الإداري كأن لم يكن منذ لحظة صفدوره ويجفوز لفذي المصفلحة ان يقفدي علفى الطعفن  يفه امفاي 

، حيفث (10)القضاب الإداري، وان درجة البطلان تختل  بفين بطفلان مطلف  وبطفلان نسفبي حسفب نفوع الخطفأ

يترتب البطلان المطل  على وجود عيب جسيم  ي القرار الإداري يم  احد اركانه الاساسفية كالاختصفاص او 

، اما البطلان النسفبي يكفون لوجفود عيفب اقفل جسفامة مثفل (11)الشكل او مخالفة القواعد الآمرة  ي النظاي العاي

 .(12)عيب الشكل غير الجوهري او عيب  ي المحل او السبب بشرط عدي تعلقه بالنظاي العاي

 

 -ثانياً: إمكانية إلغاء القرار الإداري:
هنا يلغى القرار عندما يحدث خطأ  ي التقدير او الخطفأ المفادي حيفث يمكفن لفلإدارة او القضفاب الإداري ان 

يقوي بإلغاب القرار مما يعني أنه قرار صحيخ أصلاب لكن يمكن تعديلفه او إلغفا ه لتصفحيخ الخطفأ، وهفذا الإلغفاب 

 (13)يخضع عادة للضوابط القانونية ويجب ألا يم  الحقوا المكتسبة للموظ  إلا  ي حدود القانون.

 
  د. عبدالكريم البياتي، القانون الإداري العراقي، دار الفكر، سنة 2017، ص 6.95
  أ. يوسف زغيب،  المصدر السابق، ص 7.145
  د. أحمد فهمي البنا، المصدر السابق ، ص 8.134
  د. عبد الكريم البياتي،  المصدر السابق ، ص 123. 9
  د. احمد فهمي البنا، المصدر السابق، ص 178 – 10.182
  د. عبدالغني بسيوني عبدالله، الوجيز القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، طـ 2004، ص 11.372
  د. سليمان الطماوي، الوسيط في القانون الإداري، الجزء الأول، نظرية النشاط الإداري، دار الفكر العربي، طـ 1996، ص 12.411
  أ. يوسف زغيب،  المصدر السابق ، ص 13.210-205
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 -ثالثاً: المسؤولية القانونية للإدارة والتعويض عن الضرر:

ب تتحمفل   ب أو معنويفا  ي حال تسبب الخطأ الإداري  ي الحاا ضرر بالموظ  سفواب كفان هفذا الضفرر ماديفا

ب لما نصت عليه القوانين العربية، كما ان هذه التعويضفات تشفمل أضفرار  قفدان  الإدارة مسؤولية التعويا و قا

 (14) رصة او خسارة مالية او أضرار معنوية، ويشترط عادة وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.

 

 -رابعاً: عدم مشروعية القرار الإداري:
بعا الأخطاب تؤدي الى  قفدان مشفروعيتها حيفث يكفون القفرار صفادراب بصفورة مخالففة للنظفاي القفانوني 

 (15)ساواباب  ي الشكل او المضمون وهذا يفتخ مجال للطعن  يه والغابه.

 

 -خامساً: السحب الإداري للقرارام:
 ي بعا القوانين العربية تسمخ بسحب القفرار الإداري  في حفالات محفدودة خاصفة قبفل أن يترتفب عليفه  

حقوا مكتسبة او إلا كان القرار غير نهائي، ويجب ان يتم السحب بطريقة عادلفة مفع مراعفاة حقفوا الموظف  

 (16)وعدي الإضرار به تعسفياب.

 

 المطلب الثاني

 القرار المكتسب الإداري للموظف 

ان القرار الإداري المكتسب من المفاهيم القانونية المهمة  ي القانون الإداري، حيث يشفير الفى القفرار الفذي 

ب لصالخ الموظ  او المواطن، بحيث يصبخ من الصعب بعد للو  ب او مركزاب قانونيا يصدر عن الإدارة وينشئ حقا

سحب هذا القرار او تعديله دون ان يترتب على للو ضرر قفانوني او مفادي، وهفذا المفهفوي يرتكفز علفى مبفدأ 

حماية الحقوا المكتسبة واستقرار المراكز القانونية، وهو مبدأ يعزز الثقة بين الإدارة والا فراد ويضفمن حمايفة 

المصلحة العامة والفردية  ي الوقت لاته، كما ويمثل القرار الإداري المكتسب حدى وسائل حماية الموظ  مفن 

التعس  الإداري خاصة حينما يقوي الموظ  بالاعتماد على هذا القرار  ي تنظيم حياته المهنية او الحقوقية، كما 

ان هذا المفهوي يختل  عن القرارات الإدارية الأخرى التي قد تخضع للسحب او الإلغاب  بالعك  هذه القفرارات 

تكتسب حصانة خاصة ضد السحب او الإلغاب ولكن و   شفروط محفددة ويختلف  هفذا المفهفوي عفن القفرارات 

الإدارية الأخرى التي قد تخضع للسحب أو الإلغاب، إل تكتسب القرارات المكتسبة حصانة خاصفة و ف  شفروط 

محددة مثل مرور مدة زمنية معينة أو حسن نية الموظ   ي الاعتماد على القرار، وبالتالي لنفهم اكثر سفنتناول 

 ي هذا المطلب  رعين هما: الفرع الأول: ماهية القرار الإداري المكتسب، الفرع الثاني: الموق  القضفائي مفن 

 القرارات المكتسبة.

 

 الارع الأول

 ماهية القرار الاداري المكتسب 

ان القرار الإداري المكتسب هو للفو القفرار الفذي تصفدره الإدارة العامفة وينُشفئ للموظف  حف  أو مركفز 

قانوني جديد بحيث لا يجوز للإدارة بعد صدوره سفحبه او إلغفا ه إلا تفوا رت شفروط معينفة تحمفي هفذا الحف  

 وتجعله ح  مكتسب يحمي صاحب القرار من المساس به.

 

ب او امتيازات او مراكز قانونية لا يمكفن سفحبها او التراجفع  ويعرن بأنه: )) القرار الذي يمنخ صاحبه حقوقا

عنها بعد مرور  ترة زمنية معينة او بعد اعتماد صاحب الح  عليها بحسن نية بحيفث يصفبخ مفن المسفتحيل او 

ب للإدارة إلغا ه او تعديله((  غير المشروع قانونا

وهذا المفهوي قائم على مبدأ حماية الحقفوا المكتسفبة التفي تعفد مفن المبفادس الأساسفية  في القفانون الإداري 

، وكمفا جفاب  في ويهدن الى ضمان الاستقرار القفانوني، ومنفع تعسف  الإدارة  في اسفتخداي سفلطتها التقديريفة

 
  د. عبدالكريم البياتي، المصدر السابق، ص 220- 14.225
  أ. يوسف زغيب،  المصدر السابق ، ص 15.200-195
  ا: د. أحمد فهمي البنا، المصدر السابق ، ص 188-185. 16
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ب او مراكز قانونية للموظفين بحيث  القانون المصري حيث نص على حماية القرارات الإدارية التي أنشأت حقوقا

 (17)لا يجوز سحب هذه الحقوا الا الا شرعت نصوص خاصة بذلو او  ي حالات الاستثناب القانونية.

 

ب مكتسفبة لا يجفوز سفحبها او  اما القانون الإداري العراقي  أنه يشفدد علفى ان القفرارات التفي أنشفأت حقوقفا

ب للإجرابات القانونية الصارمة، مع مراعاة عدي المساس بحقوا الموظ .  18الغا ها الا الا تم للو و قا

 

 ي حين القانون الإداري اللبناني يحمي الحقوا المكتسبة الناتجة عن القرارات الإدارية ويعتبفر ان التراجفع 

ب للمبدأ القانوني الأساسي الخاص بالاستقرار القانوني وحسن النية.  (19)عن هذه القرارات يشكل انتهاكا

 

ب يحمي حقوا الموظ  او الفرد يجب ان تتو ر  يه مجموعة  ولكي نعتبر ان هذا القرار الإداري قراراب مكتسبا

من الشروط الأساسية التي تضمن استقرار هذا القرار وعدي إمكانيفة سفحبه او تعديلفه الا  في حفالات اسفتثنائية 

 وهذه الشروط يمكن تلخيصها بالآتي:

 

 -اولًا: صدور القرار عن سلطة مختصة وفقاً للإجراءام القانونية:
ب وبتوا   مع الصلاحيات المخول لهفا وان  ان القرار يجب أن يكون صادراب عن جهة الإدارة المختصة قانونيا

ب.  (20)أي قرار يصدر بغير اختصاص او مخالفة للإجرابات القانونية لا يمكن ان يعتبر مكتسبا

 

 -ثانياً: ان يكون القرار قد أنشأ ةقاً او مركزاً قانونياً ملموساً:
يجب أن ينتج عن القرار الإداري اثر قانوني حقيقي لصالخ الموظ  او الفرد مثل تعيفين او ترقيفة او تثبيفت 

 (21)او منخ مزايا مالية.

 

 -ثالثاً: مرور فترة زمنية معقولة على صدور القرار دون الطعن فيه:
بعد ان تمر  ترة زمنية على القرار حيث يؤدي مفرور الوقفت بفدون اعتفراض او طعفن مفن قبفل الإدارة او 

الأطران المعنية الى تعزيز استقرار القرار وحماية الحقوا التي انشأها، وتختل  المدة الزمنية بحسفب بحسفب 

 (22)طبيعة القرار والنظاي لكنها عادة ما تتراوح بين سنة الى ثلاث سنوات.

 

 -رابعاً: أن لا يكون القرار مخالاًا للنظام العام او للأخلاق العامة:
ب إلا كان مخالفاب لأحكاي النظفاي العفاي او يتعفارض مفع المبفادس الأساسفية التفي  لا يجوز اعتبار القرار مكتسبا

 (23)تحكم العلاقة بين الإدارة والأ راد.

 

 الارع الثاني

 الموقف القضائي من القرارام المكتسبة 

يعتبر الموق  القضائي من القرارات الإدارية المكتسبة مفن الجوانفب الجوهريفة  في القفانون الإداري حيفث 

ب  في مواجهفة  يوضخ كيفية تعامل القضاب مع هذه القفرارات ومفدى حمايفة الحقفوا التفي تنفتج عنهفا خصوصفا

محاولات الإدارة بسحب او تعديل هذه القرارات، وهذا ما جاب  في مبفدأ حمايفة الحقفوا المكتسفبة حيفث اعتبفر 

المبدأ الأساسي الذي يلتزي به القضاب الإداري  ي الدول العربية ال يحمي الحقوا المكتسبة الناتجة عن القرارات 

 
   د. أحمد فهمي البنا، المصدر السابق ، ص. 17.250
  د. عبد الكريم البياتي،  المصدر السابق ، ص 270. 18
  أ. يوسف زغيب،  المصدر السابق ، ص 19.300
  د. أحمد فهمي البنا، المصدر السابق ، ص 20.252
  د. عبدالكريم البياتي، المصدر السابق، ص 21275
  موسوعة الحقوق،  الحقوق المكتسبة في القانون العام. 22
  د. زياد خالد المفرجي ، الحق المكتسب في القانون الإداري. 23
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الإدارية،  متى ما اصبخ القرار الإداري منشئ للحقوا او امتيازات لصفالخ الموظف  او المفواطن منشفئبا يقف  

 (24)القضاب بوجه كل من يحاول سحب هذا القرار او تعديله بشكل تعسفي او دون مبرر قانوني مشروع.

ويأتي هذا المبدأ ضمن جهود القضاب لتحقي  الاستقرار القانوني والثقة المتبادلة بين الإدارة والأ راد، بحيفث 

 (25)يمُنع التعس  الإداري والانتهاك العشوائي للحقوا.

 
ولكن هنالو حالات يتم  يها سحب القرار المكتسب علفى الفرغم مفن حمايتفه،  فإن القضفاب الإداري يعتفرن 

 بوجود حالات استثنائية تسمخ بسحب القرار او تعديله عندما تتو ر اسباب قانونية قوية ومن هذه الاسباب:

 (26)وجود خطأ جسيم او تزوير  ي الوثائ  التي استند عليها القرار. -1

 

المصلحة العامة الملحة التي تستدعي اعادة النظر  ي القرار بحيث لا يلح  الضرر الجسيم بفالمواطن او   -2

 (27)الموظ .

 

 عدي استكمال الشروط القانونية او الشكلية المرتبطة بالقرار. -3

 

ويشترط القضاب  ي مثل هذه الحالات ان تتم الإجرابات بشفا ية وعدالة، مع تعويا المتضفرر الا لفزي   -4

 (28)الأمر.

 

ب  ي تحقي  التوازن بين حف  الإدارة  في إدارة المصفلحة العامفة وبفين  ب دقيقا كما ان القضاب يلعب دوراب رقابيا

حماية الحقوا الخاصة المكتسبة بحيث لا يمكن لفلإدارة التفذرع بالمصفلحة العامفة لسفحب او تعفديل القفرارات 

 المكتسبة إلا إلا كانت المصلحة العامة حقيقية ومبررة قانونا.

ب من القاضي، إل يجب مراعاة أثر القرار على الفرد والظرون المحيطفة  وان هذا الموق  يتطلب تقديراب دقيقا

 (29)به.

 

كما تتمتع القرارات المكتسبة بحصانة نسبية اماي الطعون القضائية بحيث يصعب الطعن  يها بعد مرور  ترة 

زمنية معينة او بعد اعتماد الموظ  عليها إلا  ي حالات محددة، كما يشجع هذا الامر المفوظفين علفى الاعتمفاد 

على القرارات الإدارية، ويحد مفن حالفة عفدي اليقفين التفي قفد تسفببها الإدارة بإلغفاب او تعفديل قراراتهفا بشفكل 

 (30)مفاجئ.

 

و ي المحاكم الإدارية المصرية حيث قضت بعدي جواز الغاب قرارات التثبيت والترقية بعد مرور  ترة زمنية 

، و ي العراا أيد القضاب الإداري حمايفة (31)محددة خاصة الا اعتمد عليها الموظ   ي حياته المهنية والمعيشية

الحقوا المكتسبة من خلال ر ا الطعون  ي قرارات التثبيت الا كانفت صفحيحة الإجفراب ولفم يصفدر ضفدها 

، اما  ي لبنان  قد شفددت المحفاكم علفى وجفوب احتفراي القفرارات الإداريفة المكتسفبة ومنعفت (32)حكم قضائي

 (33)تعديلها الا  ي حالات الضرورة القصوى وبمراعاة مبدأ العدالة.

 
  د. يوسف سعد الله الخوري ، مجموعة القانون الإداري  ، الجزء الثالث ، الملك العام والخاص، بيروت، 24.1999
  د. مازن ليلو راضي، الوسيط في القانون الإداري. 25
   https://mercj.journals.ekb.eg حسام الدين عبدالحميد محمد ،  دور القضاء الإداري والدستوري المصري في حماية الحقوق المكتسبة.  26
   https://www.ajsp.net العلاقة بين مبدأ احترام الحقوق المكتسبة وشرعية القرارات الإدارية 27
  د. عبد الكريم البياتي،  المصدر السابق ، ص325-320. 28
  د. عصام نعمة إسماعيل، ال طبيعة القانونية للقرار الإداري منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009. 29
  د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في القانون المدني، ج8، منشورات الحلبي، بيروت،  30.2009
  د. سامي جمال الدين، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 31.1991
  د. حامد مصطفى ،  مبادئ القانون الإداري العراقي،  شركة الطبع والنشر الأهلية،   بغداد ، طـ 2021. 32
  د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، الدار الجامعية، بيروت، 1982. 33

https://mercj.journals.ekb.eg/
https://www.ajsp.net/
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كما يرى القضاب أن مبدأ حسن النية من الركائز الاساسية  ي مواق  القرارات المكتسبة، بحيث يفتفرض ان 

الموظ  او المواطن اعتمد على القرار بحسن نية وهذا الاعتماد يحميه من سلطة الإدارة  ي التراجع عنه، كمفا 

 (34)ينظر القضاب بعين الرأ ة لأي تعديل قد يؤثر على الحقوا المكتسبة التي تم الاعتماد عليها.

 
  د. زياد خالد المفرجي،  الحق المكتسب في القانون الإداري ، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية، سنة 34.2012
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 الخاتمة

تم بحمد الله إتماي البحث  ي هذه الدراسة حيث تناولنفا  يهفا الركفائز الأساسفية  في حمايفة حقفوا المفوظفين 

واستقرار المراكز القانونية وظهر هذا المفهوي بشكل توازن بفين سفلطة الإدارة  في اتخفال والا راد اماي السلطة  

القرارات وتصحيحها وبفين ضفمان اسفتقرار الحقفوا وحمايفة الأ فراد مفن التعسف  الإداري، كمفا ان الموقف  

القضائي  ي الدول العربية يؤكد على اهمية احتراي هذا الح  مع السفماح بسفحبه  في حفالات اسفتثنائية تضفمن 

ب لتحقيف   ب حقيقيفا المصلحة العامة دون الإضرار بحقفوا الأ فراد ولهفذا يعتبفر القفرار الإداري المكتسفب ضفمانا

 العدالة الإدارية والثقة بين الاطران. وعليه خرجنا بمجموعة من النتائج والتوصيات وهي كالآتي:

 

 -اولًا: النتائج:
وضع مبدأ حماية الحقوا المكتسبة وتصنيفه كأحد اهفم المبفادس  في القفانون الإداري، بحيفث يعفزز مفن   -1

 استقرار المراكز القانونية للموظفين.

 

هنالو تباين بين تطبي  مبدأ القرار المكتسب بفين الفدول العربيفة الا انفه يشفترك  في احتفراي الاسفتقرار   -2

 القانوني وحقوا الا راد.

  

ب بفين مصفلحة   -3 ان الموق  القضائي يؤكد ضرورة وجود ضوابط صارمة لسحب القرار المكتسفب توازنفا

 الإدارة وحقوا الموظ .

 

ان القرار الإداري المكتسب يعتمد على تو ر شروط قانونية محددة اهمها مرور مدة زمنية معينة وحسن   -4

 نية الموظ   ي الاعتماد على القرار.

 

لي  هنالو ما يو ر حماية كا ية للقرار المكتسب مما قد يؤدي الى زيادة حالات التعس  الإداري والتأثير   -5

 السلبي على الثقة بين الموظ  والإدارة.

  
 -ثانياً: التوصيام:

الحاجة لتوحيد المفاهيم القانونية المتعلقة بالقرار الإداري المكتسب  ي التشريعات العربيفة لتقليفل التبفاين   -1

  ي التطبي  القضائي.

 

تعزيز مبدأ حماية الحقوا المكتسبة وللو من خلال وضع قوانين واجرابات واضحة وصارمة تحدد متى   -2

 وكي  يمكن سحب او تعديل القرارات الإدارية المكتسبة.

 

ضرورة زيادة الوعي لدى مفوظفي الإدارة والقضفاة بأهميفة مبفدأ حمايفة الحقفوا المكتسفبة واثفره علفى   -3

 الاستقرار الإداري والعدالة وللو من خلال وضع لوائخ وتنظيم بعا الارشادات.

 

ضرورة إيجاد آليات  عالة للطعن القضائي والاداري تضمن ح  الا راد  ي الد اع عن حقوقهم المكتسبة   -4

 دون تعقيدات او تأخير.

 

تشجيع الإدارة على تبني مبفدأ الشففا ية والعفدل  في اتخفال القفرارات الاداريفة لتقليفل الأخطفاب الإداريفة   -5

 وحماية الحقوا المكتسبة.
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